المحاضرة السابعة

القياس

تعريف القياس  لغة / التقدير – قست الثوب بالذراع 

المساواة – فلان لا يقاس بفلان – لا يساويه 

اصطلاحا  / حمل فرع على أصل  في   حكم بجامع بينهما 

أو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما  ورد فيه نص على حكمه في  الحكم 

أركان  القياس 

الأصل   المقيس  عليه  لاشتراكهما في  علة الحكم 

الفرع المراد إلحاقه  بالأصل  المقيس عليه 
حكم الأصل   - الوصف المقصود حمل الفرع عليه 
الوصف الجامع أو  العلة  الجامعة بين الأصل  والفرع  المقتضية  للحمل 
تعريف ثالث /  تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساويهما في  علة الحكم 
 أقسام  القياس     

أولا باعتبار   قوته وضعفه  - جلي   وخفي  

القياس الجلي  – لا يحتاج فيه إلى  التعرض لبيان العلة ( إن الذين يأكلون   أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في  بطونهم نارا  وسيصلون  سعيرا ) النساء 10 
إحراقه  – إغراقه  -  قياس واضح جدا    وهذا النوع هو أقوى أنواع  القياس 

القياس الخفي   - ما لم يقطع فيه بنفي  الفارق  ولم تكن علته  منصوصا عليها أو  مجمعا  عليها 

مثل  القياس بالمثقل  على القياس بالمحدد – في  وجوب القياس – وهذا النوع يحتاج إلى التعرض لبيان العلة ووجودها في الفرع 

مثقل مثل ( حجر غير محدد – عصا تقتل )

ثانيا باعتبار علته ينقسم إلى 
 1-  قياس العلة وهو ما صرح فيه  بالعلة  ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في  الأرض  فانظروا كيف كان عاقبه  المكذبين ) آل  عمران 137  يعنى هم الأصل وانتم الفرع والعلة هي التكذيب  والحكم  هو الهلاك 

2- قياس الدلالة – ما لم تذكر  فيه العلة  إنما ذكر لازم  من لوازمها  - فالجامع هنا  هو دليل العلة  ( ومن آياته  أنك  ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا   عليها الماء اهتزت وربت  إن الذي  أحياها لمحي  الموتى إنه على كل شئ  قدير ) فصلت 19   الأصل هو القدرة على إحياء الأرض  والفرع هو  القدرة على إحياء الموتى  والعلة هي  عموم القدرة  دليل  العلة   إحياء الأرض  
3- قياس في  معنى الأصل  بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى  التعرض إلى  الجامع – كإلحاق الضرب بالتأفف
وهذا هو القياس الجلي   أو  مفهوم الموافقة

ثالثا قياس طرد   وقياس عكس
 – قياس الطرد ما اقتضى إثبات  الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه  والطرد هو الاستمرار  

قياس العكس –ما اقتضى نفى الحكم عن الفرع  لنفى علة الحكم فيه 

ويمكن الأخذ بالاثنين  - مثلا  إهلاك من كذب الرسل  ومن فعل فعلهم سيصيبه ما  أصابهم  - طرد

ومن لم يفعل فعلهم لا يصيبه ما أصابهم   - عكس 

رابعا  ينقسم القياس باعتبار  محله
 – إلى قياس في التوحيد  والعقائد  وإذا أدى  إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق  وتعطيل الأسماء والصفات  فلا يجوز أبدا  ويصح في  باب التوحيد  إذا استدللنا به على معرفة الصانع وتوحيده  تحت باب ( ولله المثل  الأعلى  ) ( وليس كمثله شئ ) وتحت باب أن  كل كمال لا نقص فيه هو الله 

-القياس في  كل الأحكام  الشرعية   والصحيح أن كل ماجاز  إثباته  بالنص جاز إثباته  بالقياس  فليس في  الشريعة شئ يخالف القياس 

خامسا باعتبار   الصحة والبطلان 
 ينقسم إلى  صحيح وفاسد  ومتردد  والصحيح   ما جاء في  الكتاب والسنة  وهو الجمع بين المتماثلين 

والفاسد ما لم يكن موجودا في  كتاب ولا سنة  أو  أن  العلة موجودة في  الفرع مع وجود معارض أو  مانع يمنع 

والمتردد  لم يقطع بصحته ولا بفساده  لذا نجد أن  القران لم ياتى  بصفة مدح  أو ذم للقياس  في الأمر  به ولا النهى عنه

حجية القياس

بعد تعريف القياس  وأقسام القياس  نأتي إلى حجيته  -فنقول  أسرف   قوم في  استعماله  حتى ردوا  النصوص  الصحيحة  وأنكره البعض  وتوسط آخرون  وهم السلف  اخذوا به واحتجوا  وفق ضوابط 

1- ألا  يوجد في  المسالة نص  2- يكون النص  من عالم  مؤهل  استجمع  شروط الاجتهاد        3- أن  يكون القياس في  نفسه صحيحا – ويكون صحيحا بأصول ثلاثة  

1-إثبات الحكمة  والتعليل في  أحكام  الله وشرعه 

2- شمول النصوص لجميع الأحكام  وإحاطتها بأفعال المكلفين فقد بين الله ورسوله جميع ما أمر  به وجميع مانهى  عنه  ولكن الناس يتفاوتون في  معرفة النصوص والإطلاع  عليها وكذا في  فهمها
 المقصود أن دلالة  القياس الصحيح لا تخرج عن دلالة النصوص لذا يجب عدم القول  بأن النصوص  لا تفي    بعشر معشار الشرع    - فالنصوص كافية   ويستغنى بها   عن القياس 

الأصل الثالث  وهو موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة  فلا تناقض  في  الشريعة ولاتعارض  بين  أحكامها   وكذا القياس 

فقد جمعت الشريعة  بين  المتماثلات وفرقت بين المختلفات  وكذا القياس 

وفى  مجموع الفتاوى لابن  تيمية :  ليس في  الشريعة مايخالف   القياس الصحيح

وقال بن القيم  في  أعلام  الموقعين – فصل أنه ليس في  الشريعة شئ خلاف القياس 

  أدلة حجية القياس 

أ – إجماع الصحابة على الحكم بالقياس يصل إلى  حد التواتر

ومازال العلماء إلى  الآن  يقولون بالقياس ويعملون به 

ب – حديث معاذ  المشهور قال عنه الالبانى  ضعيف سندا  وفى متنه مخالفة لأصل مهم  وهو عدم جواز التفريق بين الكتاب والسنة  -  وهذا القول مردود عليه 

- قول بن عبد البر  أنه حجة  في   إثبات القياس 

- كتاب عمر إلى  أبى  موسى الاشعرى  رضي  الله عنهما ( اعرف الأشباه  والأمثال وقس الأمور  )

- لما بعث عمر شريحا  على قضاء الكوفة قال له انظر ما تبين لك   في  كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا  وما لم يتبين لك في  كتاب الله  فاتبع فيه السنة وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك

- قال بن مسعود من عرض له منكم قضاء  فليقض بما في  كتاب الله فإن لم يكن فليقض بما قضى فيه  نبيه فإذا جاء  أمر   ليس في  كتاب الله ولم يقض فيه رسوله ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه  فإن  لم  يحسن فليقم ولا يستحى

بن عباس رضي  الله عنهما كان يفعل ذلك الكتاب والسنة قولا وعملا أو  قول وفعل أبو  بكر وعمر  ثم يجتهد رأيه 

- ما ثبت في  الكتاب والسنة من أن  العلة  في  البر –(  المكيل المدخر)
- أن  تكون العلة ثابتة بمسلك من  مسالك العلة وهى النص – الاتعاظ  والاعتبار   والاستفادة من الأمثلة المضروبة يعنى أن  للنظير حكم نظيره ( فاعتبروا يا أولى  الأبصار  ) ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم  )

شروط القياس
- أن يكون حكم الأصل  المقيس عليه ثابتا ( نص – أو  إجماع  )  وألا  يكون منسوخا
- حكم الأصل   المقيس  عليه معقول المعنى لنتمكن من تعدية الحكم  أما  ما لايعقل  معناه ( عدد الركعات فلا سبيل إلى  تعدية الحكم فيه
- العلة تكون موجودة في  الفرع بتمامها  ( قياس الأولى )
- لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص مخالف لحكم الأصل   حتى لا يكون القياس مخالفا للنص – وهذا باطل
- حكم الفرع يساوى حكم الأصل  – لايصح  قياس واجب على مندوب والعكس
1-أن  تكون العلة متعدية – الطعم  الإجماع – الاستنباط

2-ألا  تخالف العلة نصا أو  إجماعا
3-أن تكون العلة المستنبطة  وصفا  مناسبا وصالحا لترتيب الحكم  عليه فلا يصح التعليل بالوصف الطردي  كالطول – السواد  - أعرابي
4-أن يكون القياس  في  الأحكام  الشرعية العملية – فلا قياس في  العقائد ولا التوحيد
أبحاث  العلة
أولا   تعريف العلة    - لغة /  المرض 
اصطلاحا/ أحد  أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم  
أو  / هي  الوصف الظاهر المنضبط  الذي  يبنى عليه الحكم  الشرعي  
والعلة تسمى – المناط – المؤثر – المظنة – السبب – المقتضى – المستدعى -  الجامع 
الوصف  ثلاثة أقسام   :-
1- يعلم مناسبته لبناء الحكم الشرعي  عليه ( الإسكار  لتحريم الخمر  )
2- وصف لا يتوهم  أنه مناسب لبناء الحكم عليه ( الطول – القصر – السواد – البياض ) وهذا يسمى وصف طردي  والقياس به باطل
3- وصف بين القسمين السابقين متردد ( قياس الشبه ) وهو أصعب   مثلا  العبد إذا  قتل هل فيه دية    أم ثمنه -  لو قلنا هو يثاب ويعاقب  مثل الأحرار   فله الدية – ولو قلنا هو عبد  اشتراه سيده  بثمن فنلحقه  بالعبيد فيكون له   الثمن  - قياس الشبه  أن نلحقه بالأقرب  أو  بأكثرها شبها 
أنواع  العلة
- قد تكون  وصفا عارضا ( شدة  الخمر )

- وصف لازم  ( الأنوثة  في  النكاح )
- حكم شرعي  (يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه  كالميتة
  - فعلا من أفعال المكلفين – قتل – سرقة 
- وصف  مجرد – كيل مثلا 



- إثبات أو نفى ( لم يتغير تصرفه لعدم رشده 
- قاصرة مثل القيمة في  الذهب والفضة 

- متعدية  - الطعم في  البر 
- وصف مناسب  أو غير مناسب  أو  متردد

- مطردة اى  يوجد الحكم كلما وجدت العلة
- بحث غير موجود في  الكتاب
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما  - نقول ليس على الإطلاق  فنستثنى منه 1-  إذا وجد للحكم أكثر من علة  مثل نقض  الوضوء له عدة  علل  (بول – ريح – لحوم الإبل – نوم  مستغرق )   2- زوال العلة وبقاء  الحكم  مثل الرمل  في الطواف  شرع لإخافة الكفار وكان  في  عمرة القضاء   وزالت العلة وبقى الحكم  إلى الآن 
مذهب أهل  السنة في  التعليل 

الله عز وجل قادر على كل شئ 

الله عز وجل ربط الأسباب  بالمسببات شرعا  وقدرا فجعل المعاصي سببا لدخول النار  فلا يمكن للأسباب أن  تستقل بالفعل دون  مشيئته  - وكذا إنكار أن  تكون الأسباب أسبابا بالكلية قدح في  الشرع  والإعراض عنها نقص في  العقل 
أن الله عز وجل حكيم لا يفعل شيئا عبثا لغير مصلحة وحكمة – والحكمة نوعان     أ- تعود إلى الله  يحبها  ويرضاها     ب – تعود إلى عباده 
أن  أفعال   الله معللة بالحكمة  ورعاية المصالح   ( جميع الأوامر  والنواهي  مشتملة على حكم باهرة  ) مثلا يأتي  بلام التعليل ( وما جعلنا القبلة التي  كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه  )-ويأتي  بمن أجل  ( من أجل ذلك كتبنا على بني  إسرائيل  ---------) الآية 34 ويأتي  بلعل  (يا أيها  الذين امنوا كتب عليكم الصيام   كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة 183
ويأتي  بالسبب ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) يعنى بسبب 
وعندما يذكر الله السبب والعلة فلا يظن ظان  انه يجب عليه سبحانه شئ فيما يحكم ويقضى فلا يقاس على خلقه 

وكذا لا يجوز القول أن العلة مجرد علامة محضة 

لأنه قول مبنى على إنكار التعليل في  أفعال  العباد  - بل العلة هي  الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم 
مسالك العلة

يعنى الطرق التي  يتوصل بها  إلى  معرفة  العلة 

أولا النص :-  ويأت لي   أحيانا صريحا – او إيماء   - إشارة 

(رسلا مبشرين ومنذرين لئلا  يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )

نص صريح ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في   أزواج   ادعيائهم    إذا قضوا منهن وطرا ) 

وقول النبي  ( إنما نهيتكم عن ادخار  لحوم الاضاحى  لأجل الدافة   فكلوا وادخروا )صحيح

ماسبق    نصوص صريحة في  العلة  أما قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  ) المائدة 38 

وقول النبي  ( لا يرث القاتل – ولا وصية لوارث ) فهي  نصوص فيها العلة لكن ليست صريحة بل مشتقة وهو ما يسميه الأصوليون  تعليق الحكم بالمشتق 

ثانيا  : الإجماع :- 
مثل امتزاج النسبين  في  الأخ  الشقيق مقدم على الأخ لأب  فيقاس عليه تقديمه في  الولاية على النفس  - ويقاس عليه ابن الأخ  الشقيق على ابن الأخ   لأب في  الميراث وهكذا   - إجماعا
السبر والتقسيم  : -   السبر يعنى الاختبار   

والتقسيم  - يعنى اجتهاد   المجتهد ليصر الأوصاف  التي  يراها صالحة لأن تكون علة الحكم فيبدأ في  الفحص والاختبار  والتأمل ويبطل منها مايراه  غير صالح  ويستبقى  منها ما يراه صالحا حتى يصل إلى العلة وهى الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدى 

مثال – ظهر نوع جديد من الخمر فنقول علة الخمر ( عنب – سائل  - مسكر ) فنلغى الأول  لأنه  قاصر  غير متعدى  ونلغى الثاني  لأنه وصف طردي  اى إتفاقى  لا علاقة له بالحكم ولا تأثير له فيه  ويبقى الوصف الثالث وهو المسكر 

وكذلك ولاية الأب  على تزويج ابنته البكر الصغيرة ( بكر – صغيرة ) ما العلة  بعد التأمل  نستبعد البكارة وتبقى العلة أنها صغيرة 

ملاحظة يختلف العلماء في  استنباط العلة 

رابعا  :- تنقيح المناط 
 والبعض يعتبره مسلكا والبعض يقول  ليس مسلكا -  والتنقيح لغة / التهذيب والتمييز 

المناط :

 هي   العلة يعنى إذن هي  تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا دخل لها في العلية 

حديث مهم  -  جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله  هلكت قال ما أهلكك  قال وقعت على أهلي وأنا صائم  فقال النبي   هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن  تصوم شهرين متتابعين  قال لا قال هل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا  فقال النبي  اجلس فبينما نحن كذلك إذ اتى  النبي  بعذق  فيه تمر فقال أين  السائل قال أنا  قال خذ فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر  منى فوا لله    ما بين لابتيها  أهل  بيت أفقر منى فضحك النبي  ثم قال أطعمه  اهلك   - متفق عليه   والعذق  هو زنبيل فيه تمر 

المجتهد هنا يستخرج عدة أوصاف – هو أعرابي – الواقعة في   المدينة – الجماع حصل في  نهار رمضان  فيصل بعد التنقيح إلى أن العلة هي  الجماع في  نهار رمضان عمدا – وهذا رأى الشافعي  

أما  الحنفية فقالوا العلة هي  انتهاك حرمة رمضان بتناول مفطر   - جماع – أكل – شرب 
تخريج المناط – تحقيق المناط 

تخريج المناط : استخراج العلة التي لم يدل عليها نص أو إجماع  بإتباع أي  مسلك – كالسبر والتقسيم  مثلا 

يعنى هو استنباط علة الحكم التي لم يرد النص بها وليس عليها إجماع 

تحقيق المناط : النظر والبحث في تحقيق العلة بالنص أو الإجماع  أو  الاستنباط    - في واقعة غير التي   ورد فيها النص 

أدلة نفاه    القياس ( الظاهرية – بعض المعتزلة 

قوله تعالى ( يا أيها  الذين  امنوا لا تقدموا بين يدي  الله ورسوله ) والقائل بالقياس يعارض مدلول الايه  

وردت آثار  كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به  كقول عمر إياكم وأصحاب الرأي  فإنهم  أعداء  السنة  وقول على  لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره
القياس يؤدى إلى  الخلاف والنزاع لأنه مبنى على  أمور ظنية  فتختلف الأحكام  
الرد  - القائلون بالمنع  يريدون التمسك بالنصوص  وصيانة الشريعة عن  الاضطراب لذا اشترطوا  شروطا  لصحة القياس حتى لايقعوا  فيما لا يجوز 
الحقيقة أن  الشريعة بنيت على علل وأوصاف اقتضت هذه الأحكام فمن السهل  إذن القياس عليها  وكذا المعاملات العلل فيها واضحة لذا يمكن سحبها على الوقائع المستحدثة

ثم إن القران شاهد على صحة قانون التساوي  بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وما القياس إلا اخذ بهذا القانون  وتطبيقه على الوقائع التي لم يرد بحكمها نص 

أما ذم الصحابة للقياس فالراجح انه ذم للقياس الفاسد وإلا فعمر   هو الذي أرسل إلى أبى موسى الاشعرى  بالقياس

أما القول انه يؤدى إلى النزاع نقول أن النزاع يكون في نص القران والسنة من حيث  فهم النص ودلالة اللفظ على المعنى

والاختلاف إذن  سائغ في المسائل الاجتهادية 

أقسام القياس 

القياس الأولى – ما كانت علة الفرع  أقوى منها في  الأصل فيكون ثبوت الحكم للفرع  أولى من  الأصل  ( فلا تقل  لهما أف ) والضرب والشتم  من باب أولى

القياس المساوي (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في  بطونهم نارا وسيصلون   سعيراا) النساء10 

والإحراق – والإتلاف  - مساويان لحكم الأصل 

القياس الأدنى ما كان تحقيق العلة في   الفرع  أضعف وأقل وضوحا   بما في الأصل – الإسكار هو علة تحريم الخمر وربما يكون ضعيفا في  نبيذ أخر أو مسكر آخر  فيلحق به  في  الحكم وإن كان أقل منه في  العلية 
www.attef.org
PAGE  
6

